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الباقلاني

	الدليل من الكتاب {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ }، 
{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ }، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ }  

وجه الاستدلال في النصوص السابقه أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص الله ( على تحريمه
ومن السنه عن أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا ً فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا ً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما ً لأربع كان كترغيم للشيطان ) أخرجه مسلم

عن عباد بن تيم عن عمه رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله ( الرجل الذي يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة بمعنى يشك في خروج الحدث منه فقال النبي ( ( لا ينفتل أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ً أو يجد ريحا ً ) متفق عليه
قال رسول الله ( ( إن أعظم المسلمين جرما ً من سأل عن شيء ٍ لم يحرم فحرم من أجل مسألته ) 

ومن عمل الصحابة فاستدل أيضا القائلون بالاستصحاب بعمل الصحابة والتابعين وذلك في صور:
أ- فقد جاء عن الحسن ( قال عمر ( ( إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا ) 
ب-وكذلك عن ابن عباس ٍ أن رجلا ً قال لابن عباس : أرأيت إذا شككت في الفجر وأنا أريد الصيام فقال بن عباس : كل ما شككت حتى لا تشك0
ج- كذلك جاء عن علي ( قال : إذا طفت بالبيت ولم تدري أأتممت أم لم تتم فأتم ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة.
د- كذلك عن عثمان أنه ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ وبن عبدالرزاق وبن أبي شيبه و البيهقي وبهذا أفتى أبي بن كعب و شريح والحسن وبن سيرين أن من طلق زوجته في مرض موته فإنها ترثه استصحابا لعقد الزوجيه0
ومن العقل والمعنى : استدل أصحاب هذا القول من المعنى أو من المعقول بوجوه :
1- أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة به فإنه يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من وقت ذلك الوجود أو العدم حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة وإنفاذ الودائع إليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل تلك الحالة ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك.
2- أن ظن البقاء الذي يتوقف على امرين عقليين أغلب من ظن التغير اذي يتوقف على ثلاثة امور عقليه و غلبة الظن معمول بها في الشريعة 

3- أن بقاء الحكم الأول مظنون وراجح والعمل بالظن والراجح واجب في الأمور العملية الشرعية بإجماع المسلمين 0
4- من الوجوه العقلية أن أكثر المجتهدين والقضاة على مر التاريخ وعلى مر العصور وعلى اختلاف البلدان يبنون كثيرا ً من الأحكام على الاستصحاب لأنه لا يمكنهم في الحقيقة أن يحكموا في تلك المسائل إلا بأن يستندوا إلى الاستصحاب فيها مثل البيوع والهبات والإرث0 
	
	
	

	
	الدليل الأول : 

أن الاحتجاج بالاستصحاب عمل بغير دليل وكل عمل بلا دليل باطل 

الدليل الثاني : 

أن العمل بهذا القول يؤدي إلى تعارض الأدلة واختلاف الأقوال إذ يجوز لكل من الخصمين أن يحتج

 بالاستصحاب 

الدليل الثالث : 
أن الاحتجاج بالاستصحاب مبني ٌعلى أن الأصل في كل شيء ٍ دوامه واستمراره ولو كان الأصل ذلك 

لأجزأ عتق العبد الذي أنقطع خبره عن الكفارة لكن ذلك لا يجزئ كما هو مذهب الشافعي وغيره

(مراجعة المذكره لمناقشة الردود على الأدله)
	إن الاستصحاب مبني على عدم وجود الدليل المغير وعدم وجود الدليل المغير حجة قاصرة ضعيفة تكفي بالحكم ببقاء الشيء واستمراره لكنها لا تقوى على أثبات حكم ابتداء ًوذلك لاحتمال لوجود المزيل وهذا الاحتمال يفيد أن الدليل المغير منفي ٌظنا ًلا يقينا ًوما كان بهذه الصفة لا يصلح أن يثبت حكما ًابتداء.
(مراجعة المذكره لمناقشة الدليل)
	إن الاستصحاب  حجه فيما بين المجتهد وبين الله سبحانه وتعالى وليس بحجه في المناظرة لأن الأحكام الشرعية العملية يجوز أن تبنى على الظن لكن في المناظرات لا يحتج بذلك الظن لوجود احتمال ذلك الدليل المغير وما كان كذلك فإنه لا يحتج به.
(مراجعة المذكره لمناقشة الدليل)


	الراجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أصحاب القول الأول وهو أن الاستصحاب حجه مطلقا ً 

وأنه أمر لابد منه في الدين و الشرع والعرف ودل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة والمعقول


	ثمرة الخلاف في حجية الاستصحاب 

	الحنفية
	الشافعية وطائفة من أهل العلم

	المسألة الصلح على الإنكار

	جائز عند الحنفية  لأنهم جعلوا البراءة الأصلية دافعة للدعوى لكن لم يجعلوها حجة على المدعي
	يرى الشافعية وطائفة عدم جواز وصحة الصلح على الإنكار لأن الأصل براءة الذمة والتمسك بهذا الأصل حجة يصلح في الدفع والرفع

	المسأله الشُفعة من المشتري وأنكر المشتري كون يده أي يد المدعي في هذه الحالة يد ملك ٍ وإنما يده يدُ إجارة ٍ أو إعارة

	القول قول المشتري ولا تثبت الشُفعة للذي يطلبها الذي وضع يده على الدار ولا يملك وثيقه رسميه
	يرى الشافعية وطائفة من أهل العلم ثبوت الشُفعة لطالبها في هذه الحال بلا بينة ٍ لأنه متمسك بالأصل والتمسك بالأصل حجه لأنه استصحاب والاستصحاب يصلح حجة في الدفع والإثبات

	المسأله إذا قال السيد على عبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر، لا تدخل الدار اليوم وأنت حر ٌ فإذا امتنعت عن دخولك الدار في هذا اليوم فأنت تكون حرا ً

	القول قول السيد وعليه فلا يعتق العبد حينئذ ٍ لأن العبد متمسك ٌ ومستصحب ٌ للأصل وهو عدم الدخول 
	يرى الشافعية وطائفة أن القول في هذه المسألة قول العبد لأن العبد متمسك ٌ ومستصحب ٌ للأصل وهو عدم الدخول واستصحابه يصلح حجة ً في الدفع والإثبات


	مسألة استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع

	حجة

بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة واختاره ابن القيم وهو قول الظاهرية ورجحه الشوكاني
	ليس بحجة

قول الأكثر من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة واتجه إليه من الحنابلة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وابن قدامه

	الدليل الأول : أن الإجماع يحرم الخلاف وإذ كان كذلك وجب استصحابه وامتنع ارتفاعه بالخلاف الذي حدث في الصورة المتنازع عليها.
الدليل الثاني: إن الإجماع منعقد على ثبوت الحكم الذي يراد استصحابه والأصل في كل متحقق دوامه حتى يوجد ما يزيله وينافيه والأصل عدم المزيل فمن ادعى ما سوى الأصل لزمه الدليل
الدليل الثالث: إن المصلي مثلا في مسألة التيمم عند عدم الماء  مأمور بالشروع في الصلاة مع الإتمام وليس مأمورا بالشروع فقط ، وعليه فاستصحابه حجه
	الدليل الأول : أن القول بحجية استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع إما أن يكون لدليل أو لغير دليل والثاني باطل ٌبالإجماع لأنه لا يصح أن يستند الإنسان إلى غير دليل وأما الاحتمال الأول وهو أن يكون بدليل فهذا إما أن يكون نصا أو قياسا أو إجماعا فإن نصا أو قياسا فلا بد من إظهاره فإن ظهر لم يكن إثبات الحكم في محل النزاع بناء على الاستصحاب بل بناء على ما ظهر من النص أو القياس وإن كان الدليل إجماعا فلا يسلم حصول الإجماع هنا لتحقق وجود الخلاف في المسألة 
الدليل الثاني : أن الإجماع انعقد على صحة الصلاة في مسألة التيمم بشرط عدم وجود الماء فانتفى الإجماع عند وجوده (أي الماء ) كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم ثبوت دليل شرعي ثم تنتفي هذه البراءة عند وجود الدليل0

	الراجح هو قول الأكثر وهو أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ليس بحجة ولا يعد بهذا نوعا من أنواع الاستصحاب فنحن نرده بناء على أنه ليس بنوع من أنواع الاستصحاب


	النافي للحكم هل يلزمه الدليل:
هذه المسألة من أهل العلم من جعلها تابعة للاستصحاب :
 فمن قال بحجية الاستصحاب : ليس على النافي دليل ، ومن قال بعدم حجية الاستصحاب : ألزمه الدليل


	تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم على

· أن المثبت للحكم يلزمه الدليل 

· أن من نفى حكما يعلم نفيه بداهة أو ضرورة لإدراكه بالحس فإنه لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه 

· أن النافي للحكم إذا كانت دعواه مركبة من نفي وإثبات فإنه يلزمه الدليل لوجود الإثبات في دعواه 

· أن النافي إن كان يخبر عن جهله وشكه كقول : لا أعلم حكما في هذه المسألة لا دليل عليه
و الخلاف وقع في النفي المجرد



	القول الأول
	القول الثاني

	يلزمه الدليل 

وهذا قول الأكثر من الفقهاء والأصوليين 

واختاره ابن قدامه رحمه الله تعالى 

وسبقه أبو يعلى وأبو الخطاب 

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 

وكذلك ابن حزم الظاهري .


	لا يلزمه دليل 

وهذا قول بعض الظاهرية 

وقول بعض الشافعية .



	الدليل الأول : قوله تعالى {  بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ}

الدليل الثاني : قوله تعالى { وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}

الدليل الثالث : قوله تعالى :{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}

الدليل الرابع : قالوا بالقياس على الإثبات فكما يجب الدليل على المثبت فكذلك يجب الدليل على النافي بجامع أن كلا من المثبت والنافي يريد إحقاق أمر يدعيه والدعوى لا تقبل إلا بالبينة

	الدليل الأول : 

استدلوا بما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال:( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )

الدليل الثاني :
 قالوا إن الإجماع انعقد على أن من نفى وجوب صلاة سادسة أو نفى صوم شهر غير رمضان فإنه لا يطالب بالدليل لأنه لا دليل على المنكر والنافي .

	الراجح هو القول الأول وهو قول الجمهور لما ذكروه من الأدلة ولضعف أدلة المخالفين ومناقشتها

	مسألة التعبد بشرع من قبلنا

	يخرج من النزاع :
· مسائل العقيدة كوجوب الإيمان بالملائكة واليوم الآخر ..إلخ 

· ما ثبت به شرع أو حكم في شرعنا كمسائل القصاص أو خالف شرع من قبلنا كتحريم الشحوم 
· ما ثبت في شرعنا أنه شرع من قبلنا ثم نسخ في شرعنا مثل استقبال بيت المقدس 
· ما لم يثبت في شرعنا أصلا أي لم يثبت في شرعنا أنه كان شرع لمن قبلنا مثلا ورد في التوراة أن الله حرم لحم الجدي بلبن 
· ما ينقلونه أو يعملون به على أنه شرع لهم وثبت في شرعنا أنه ليس شرع لهم 


	محل النزاع :ما جاء في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا وعلمنا أنه مثل قصة أيوب عليه السلام من أين علمنا أن ذلك سائغ وأن يضرب مثلا بعذق فيه مائة شمراخ لأن هذا جاء في شريعتنا.   وكذلك ما جاء عن موسى عليه السلام وأنه اغتسل وهو عريان 

	القول الأول
	القول الثاني
	القول الثالث

	أن الأمة متعبدة بشرع من قبلنا مطلقا 

وبه قال كثير من العلماء منهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد
	أننا لسنا متعبدين بشرع من قبلنا مطلقا

وأصحاب هذا القول انقسموا إلى قسمين:
1- قسم قالوا 

بمنع التعبد عقلا وشرعا وهذا نسب لأكثر المتكلمين. 
2- القسم الآخر قالوا

 بمنع التعبد شرعا لا عقلا وهذا نسب لأكثر الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وأيضا بعض الحنابلة .

	التوقف في المسألة وهذا القول حكي عن بعض العلماء ولم ينسب لأحد معين والتوقف يعني لا نحكم بالقول بأننا متعبدون بها أو غير متعبدون

	الدليل الأول: أن الله تعالى أمرنا في بالاقتداء بهم في الأمور التي لا تخالف شريعتنا تحثنا على الاقتداء بالمؤمنين الذين قبلهم والذين اتبعوا الأنبياء والرسل قبل محمد ( وأن يتخذوهم أسوة وقدوة ومن ذلك:

(1) قول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:{ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ }
(ب) قول الله سبحانه وتعالى :{ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) } 
(ج)قول الله تعالى :{ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ }
(د) قول الله سبحانه وتعالى :{ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  } فنجد أن هذه الآيات تحث على الاقتداء بالرسل و أتباعهم ممن أرسلهم الله سبحانه وتعالى فيمن سبقنا من الأمم
لذلك يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في الآية:" هذه الآية  :{ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا , ونظيرها قول الله تعالى : { أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ }
 الدليل الثاني : قول الله سبحانه وتعالى :{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 
 الدليل الثالث: احتجوا بما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي (: ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }
لأن المخاطب بالآية موسى عليه السلام
الدليل الرابع : من الحديث ما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي ( المدينة فرأى اليهود تصوم يوما فقال ما هذا ؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق ومن عدوهم فصامه موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وأنا أحق بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه
الدليل الخامس : وهو ما رواه البخاري في صحيحة في تفسير سورة (ص) عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أُخذت السجدة في سورة (ص) فقال ابن عباس أو ما تقرأ{ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ  } إلى قوله:{ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ } قال ابن عباس رضي الله عنهما :"فسجدها داوود فسجد رسول الله ("
الدليل السادس : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان النبي ( يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ,وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه فسدل النبي ( ناصيته ثم فرق بعد.
الدليل السابع: استدلوا من المعنى بالاستصحاب الذي ذكر من قبل وقالوا :وذلك باستصحاب ما ثبت بالشرائع السابقة حتى يتحقق نسخها بشريعة الإسلام
	
	

	
	الدليل الأول :أن الرسول ( عندما بعث معاذ إلى اليمن قاضيا قال: له بم تقضي قال: بكتاب الله قال:فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله ( قال:فإن لم تجد قال :أجتهد رأيي ولا آلو ـ أي ولا أقصِّرـقال رسول الله :الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله

الدليل الثاني : من سورة المائدة ۚ { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } هذا يدل على أن شريعة كل أمة من الأمم خاصة بـها لا حجية فيها على غيرها

الدليل الثالث ::{ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ }
الدليل الرابع  :  قالوا  : لو كان شرع من قبلنا شرعا ً لنا لاهتم رسول الله ( وأصحابه بتعلمه ، ولو اهتموا به لنُقل ذلك إلينا ؛ لتوافر الدواعي على نقله . ولكن لم ينقل لنا شيء من ذلك ، فدل ذلك على أنه لا حجة فيه 
الدليل الخامس :  استدلوا بأن الشرائع السابقة خاصة بالأقوام التي نزلت فيهم . والعموم هو من خصائص شريعتنا ؛ لما جاء في حديث جابر – رضي الله عنه – وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة "

	
	


	تقسيم المصالح 

	من حيث قوتها
	من حيث العموم والخصوص
	من حيث الاعتبار أو الإلغاء أو السكوت عن ذلك

	ضرورية 

حاجيه 

تحسينية
	عامه
اغلبيه
خاصه
	· مادل الشارع على اعتبارها بدليل من نص أو إجماع أو قياس

· ما توهم أنه مصلحة – عكس القسم الأول – لكن دل الشرع على إلغائها بدليل من نص أو إجماع أو قياس 

· المصلحة التي لم يدل الشرع على اعتبارها ولا على إلغائها بنص معين بل سكت عنها إلا أن هذه المصلحة قد شهد ت لها مقاصد الشرع




	تعريف المصلحة 

	الخوارزمي : 
المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق0
	أبي حامد الغزالي:
المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسه التي تسمى الضروريات الخمس
	ابن قدامه : 

المصلحة جلب المصلحة أو دفع المضرة
	الشاطبي :
ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بتركه على كل حال

	تعريف المصلحه المرسله :
تعريف عام :
استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مطلقة لم يرد عن الشارع دليل معين على اعتبارها أو إلغائها إلا أنه شهدت مقاصد الشرع لها وكانت ملائمة لتصرفاته في الجملة

تعريف آخر: 

كل منفعة لم يشهد لها نص خاص بالاعتبار أو الإلغاء وكانت ملائمة لمقصود الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية


مسألة انقراض العصر : 
ومعناه أن يموت جميع المعتبرين في إجماع من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه, على ثلاثة أقوال:
	ترتيب
	المحتوى 
	أدلته
	اعتراضات على الأدلة
	رد على الاعتراضات من ابن قدامة

	الأول
	شرط لصحة الإجماع

ظاهر كلام أحمد وقول بعض الشافعية و اختاره أبي يعلي وابن عقيل الحنبلي 
	1/ لو لم يُشترط انقراض العصر لما جاز للمجتهد الرجوع وقد وقع هذا الرجوع من الصحابة (أم الولد, حد شارب الخمر)

2/ لو لم يُشترط انقراض العصر لما كان اتفاق المجمعين على أحد القولين في مسألة بعد اختلافهم فيها إجماعاً, إذ يلزم منه تعارض الإجماعين وهو باطل لأن الإجماعين لا يمكن أن يتعارضا.
	أُعترض على الدليل الثاني:

1/ لا نتصور وقوعه لأنه يُفضي إلى خطأ أحد الاجتماعين وهذا مُحال.

2/ إذا سلمنا بهذا الدليل فلا نسلم أن اختلافهم في مسألة يُعد إجماعاً ضمنياً على تسويغ الخلاف فيها.

3/ لا نسلم أن إجماعهم بعد الخلاف يعد إجماعاً صحيحاً بل يبقى القول الآخر صحيحاً.
	الرد على الاعتراض الأول:

1/ هذا متصور عقلاً كفعل ابن عباس في ربا الفضل, وتخليد قاتل المسلم في النار.

2/ هذا قد وقع فعلاً في صور : (قتال مانعي الزكاة- أن الأئمة من قريش-  إمامة أبو بكر)

الرد على الاعتراض الثاني: غير صحيح لأن فرض المجتهد هو الاجنهاد و فرض المقلد هو التقليد.

الرد على الاعتراض الثالث:

بل يسوغ اجتماعهم بعد خلاف كاجتماعهم على خلافة أبي بكر.

	الثاني
	ليس بشرط في صحة الإجماع و أومأ إلى هذا القول الإمام أحمد وقول الجمهور واختاره ابن الخطاب
	1/ دليل الإجماع الآية والخبر ( ومن يشاقق الرسول .. ) (لا تجتمع أمتي على ضلالة ..)

2/ حقيقة الإجماع هو الاتفاق.

3/ أن التابعين يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة و لو اشترط الانقراض لم يجز احتجاجهم.

4/اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع (قول ابن قدامة)
	اعتراض على الدليل الرابع: هو محل نظر لأن المقصود بالانقراض هو انقراض عصر المجمعين لا من يأتي بعدهم ويلحق بهم.
	ــــــــــــــــــ

	الثالث
	يشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي فقط 

قاله: بعض الشافعية
	لاحتمال أن يكون سكوت بعضهم عن نظر  وتأمل في المسألة
	ـــــــــــــ
	ــــــــــــــــــ
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